
  . آثار العقد الالكتروني بالنسبة للمستهلك الالكتروني: المحاضرة السادسة

 ،)أولا( يمكن إجمال التزامات المستهلك الالكتروني في مواجهة المورد الالكتروني في الالتـزام بـدفع الـثمن المتفـق عليـه

الالتـزام بالأسـباب والآجـال القانونيـة في  ،)ثانيـا( الالتزام بتوقيع وصل الاستلام الفعلي للمنتوج وتسلم فـاتورة العقـد

الالتـــزام بتســـهيل إجـــراءات الموافقـــة لجمـــع المعلومـــات ذات الطـــابع  ،)ثالثـــا( حالـــة إعـــادة المنتـــوج للمـــورد الالكـــتروني

   ).رابعا( التي �دف إلى تشكيل ملف الزبونالشخصي 

 . الالتزام بدفع الثمن المتفق عليه: أولا

ى عاتق المستهلك الالكتروني هو دفعه لثمن المنتوج للمورد الالكتروني وقد أكد على ذلك أول واهم التزام يلقى عل

ما لم ينص القانون العقد الالكتروني علـى ذلـك : "السابق الذكر 05-18من القانون رقم  16المشرع بنص المادة 

   .1"إبرامه يلتزم المستهلك الالكتروني بدفع الثمن المتفق عليه في العقد الالكتروني بمجرد

يتبين من نص المادة أعلاه بأن المشرع غلب قانون الإرادة في الاتفاق حول الثمن في عقد التجـارة الالكترونيـة وهـو 

أي انه قد يتفق الأطراف علـى أن يـتم دفـع الـثمن إلى المـورد ، "ما لم ينص العقد على خلال ذلك"ما تؤكده عبارة 

أن هــذه النتيجــة تــرتبط بمســألة تــوفير الطلبيــة في المخــزون الســابق و ، الالكــتروني قبــل إبــرام العقــد أو بعــد إبرامــه بمــدة

الأمر الذي يجيب على التساؤل المتعلق بما ، الإشارة إليها والتي تجعل من الطلبية المسبقة طلبية مؤكدة بصفة ضمنية

حالة توفره في المخزون  إذا كان الالتزام الذي وضعه المشرع على المورد الالكتروني بشأن عدم قبول ثمن المنتوج إلا في

مســـألة لا تمـــس بالنظـــام العـــام وان القاعـــدة الـــتي أوردهـــا المشـــرع بأ�ـــا ليســـت آمـــرة وإنمـــا هـــي فقـــط مكملـــة لإرادة 

أي أن كل من المسـتهلك الالكـتروني والمـورد الالكـتروني الحـق في الاتفـاق علـى مخالفـة مقتضـيا�ا وفقـا لمـا ، الأطراف

  . يرتضونه من وراء العقد

هــذا ،هــذا الالتــزام بــدفع الــثمن التــزام مكــرس بالقواعــد العامــة في العقــد بصــفة عامــة عقــد البيــع بصــفة خاصــة وأن

بالإضـافة إلى أن أهــم مــا يميــز العقــد التجــاري هــو انــه لا يمكــن إلا أن يكــون بمقابــل وبالتــالي هــذا الالتــزام طالمــا كــان 

ة العامة بشأن الثمن هي انه على المتعاقدين الاتفـاق عليـه والقاعد، أول التزام يقع على عاتق المشتري أو المستهلك

لتمام العقد كونه عنصرا جوهريا فيه وإلا علـى الأقـل الاتفـاق علـى الأسـس الـتي عليهـا يتفـق تحديـد الـثمن مسـتقبلا 

 يجـوز أن يقتصـر تقـدير ثمـن: "السـابق الـذكر 58-75مـن الأمـر رقـم  356وفي هذا تنص المادة ، إذا لم يحدد فورا

وإذا وقـع  الاتفـاق علـى أن الـثمن هـو سـعر السـوق وجـب ، البيع على بيان الأسـس الـتي يحـدد بمقتضـاها فيمـا بعـد
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عند الشك الرجوع إلى سعر السوق الذي يقع فيه تسليم المبيع للمشتري في الزمان والمكـان فـإذا لم يكـن في مكـان 

  .1"ي العرف أن تكون أسعاره هي الساريةالتسليم سوق وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقض

إذا لم يحــدد المتعاقــدان ثمــن البيــع فــلا يترتــب : "الســابق الــذكر 58-75مــن الأمــر رقــم  357 وكــذلك تــنص المــادة

على ذلك بطلان البيع متى تبين من أن المتعاقدان قد نويا الاعتماد على السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي 

 .2"مل بينهماجرى عليه التعا

 .الالتزام بتوقيع وصل الاستلام الفعلي للمنتوج وتسلم فاتورة العقد: ثانيا

اوجــب المشــرع علــى المســتهلك الالكــتروني بنــاء علــى طلــب المــورد الالكــتروني أن يقــوم الأول بــالتوقيع علــى وصــل 

يجب على المـورد الالكـتروني أن : "السابق الذكر 05-18من القانون رقم  17استلام المنتوج وهو ما كرسته المادة 

يطلب من المستهلك الالكـتروني توقيـع وصـل اسـتلام عنـد التسـليم الفعلـي للمنتـوج أو تأديـة الخدمـة موضـوع العقـد 

تسلم نسـخة مـن وصـل الاسـتلام وجوبـا ، لا يمكن المستهلك الالكتروني أن يرفض توقيع وصل الاستلام،الالكتروني

  .3"للمستهلك الالكتروني

من نص المادة أعلاه بأن هذا الالتزام الملقى على عاتق المستهلك الالكتروني يجب أن يطلبـه المـورد الالكـتروني  يتبين

حيـث يكـون هـذا التوقيـع عنـد اسـتلام المسـتهلك الالكـتروني لمنتوجـه سـواء تعلـق الأمـر بمنتـوج في شـكل ، منه وجوبا

هـــذا الوصـــل فضـــلا علـــى أن المشـــرع يفـــرض علـــى وفي المقابـــل لا يمكـــن رفـــض توقيـــع ، ســـلعة أو في شـــكل خدمـــة

والنتيجــة الــتي نصــل إليهــا أن المشــرع ، المســتهلك الالكــتروني الاســتلام الإجبــاري للوصــل الــذي تم توقيعــه مــن قبلــه

يحرص على حماية مزدوجة من خلال التأكيد على توقيع وصل الاستلام تتعلق حمايـة المـورد الالكـتروني مـن تلاعـب 

ج ثم إرجاعه �دف عدم مطابقته لأن الغالب أن يتضمن هذا الوصل تاريخ التسليم هذا كما يفيد المستهلك بالمنتو 

، هذا التاريخ في بدء حساب مدة إرجاع المنتوج إذا كان بع خلـل أو جـاء غـير مطـابق أو حـتى جـاء بشـكل متـأخر

ني في إثبـات أن هـذا التوقيـع الـوارد لـه والحماية الثانية تكون مقررة للمستهلك الالكتروني في مواجهـة المـورد الالكـترو 

، في حالة النزاع على أساس انه يفترض في التوقيع أن يكـون معـبرا عـن إرادة وهويـة الموقـع بمـا لا يـدع شـكا في ذلـك

تبعا لـذلك نـرى أن الحكـم الـذي جـاء بـه المشـرع ملائـم للتجـارة الالكترونيـة وكـذا يسـاهم في التصـدي  للعديـد مـن 

  .لقة بإثبات المسائل التجارية بين مختلف المتعاملينالإشكالات المتع
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بالإضــافة إلى التــزام المســتهلك الالكــتروني بــالتوقيع علــى وصــل الاســتعلام يلتــزم أيضــا بتســلم فــاتورة العقــد المــبرم بينــه 

ع يترتــب علــى كــل بيــ: "الســابق الــذكر 05-18مــن القـانون رقــم  20وبـين المــورد الالكــتروني وهــو مــا كرســته المــادة 

ـــــل المـــــورد الالكـــــتروني تســـــلم  ـــــة إعـــــداد فـــــاتورة مـــــن قب ـــــق الاتصـــــالات الالكتروني ـــــة خدمـــــة عـــــن طري ـــــوج أو تأدي لمنت

 .1"يكن أن طلب المستهلك الالكتروني الفاتورة في شكلها الورقي...للمستهلك

 . الالتزام بالأسباب والآجال القانونية في حالة إعادة المنتوج للمورد الالكتروني: ثالثا

لمشـــرع للمســـتهلك الالكـــتروني الحـــق في إرجـــاع المنتـــوج مـــتى تـــوفرت حـــالات قانونيـــة منصـــوص عليهـــا ضـــمن جعـــل ا

ووفقا لآجال نص عليها المشرع تعد من النظام العام احترامها ويتعلق ، السابق الذكر 05-18أحكام القانون رقم 

عنـد تناولنـا لالتـزام المـورد الالكـتروني بالقيـام  من هذا القانون كما شبق الإشارة إليهـا 23، 22المر بما ورد بالمادتين 

بــالإجراءات القانونيــة في مواجهــة اســتعمل المســتهلك الالكترونيــة لحقــه في إرجــاع المنتــوج وهــذه الحــالات تتمثــل في 

أمــا بالنســبة ،حالــة اســتلام منتــوج غــير مطــابق للطلبيــة أو كــان المنتــوج معيبــا، حالــة التــأخر في الحصــول علــى المنتــوج

 .2أيام عمل تبدأ من تاريخ استلام للمنتوج) 04(جل القانوني فيتمثل في مدة أربعة للأ

الالتزام بتسهيل إجراءات الموافقة لجمع المعلومات ذات الطابع الشخصي التي تهـدف إلـى تشـكيل : رابعا

 . ملف الزبون

لومـــات ذات الطـــابع الشخصـــي اشـــرنا فـــيم ســـبق إلى أن المشـــرع يفـــرض علـــى المـــورد الالكـــتروني أن يقـــوم بجمـــع المع

لكـــن تجـــب ، الســـابق الـــذكر 05-18مـــن القـــانون رقـــم  26الخاصـــة بالمســـتهلك الالكـــتروني وفقـــا لأحكـــام المـــادة 

الإشــارة إلى أن هــذه المعلومــات لا يمكــن للمــورد الالكــتروني أن يجمعهــا إلا بموافقــة المســتهلك الالكــتروني وهنــا أورد 

كـل معلومـة بغـض : "منه واعتبرهـا 01/2لمقصود �ذه المعطيات بنص المادة السابق الذكر ا 07-18القانون رقم 

الشـخص "متعلقة بشخص معرف أو قابل للتعرف عليه والمشار إليه وفـق أحكـام هـذا القـانون ، النظر عن دعامتها

ويتــه لاســيما بــالرجوع إلى رقــم التعريــف أو عنصــر أو عــدة عناصــر خاصــة �، بصــفة مباشــرة أو غــير مباشــرة" المعــني

  .3"البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو البيومترية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية

يتبين من نص المادة أعلاه بأن المشرع حدد شكل الموافقة بناء على تحديده للبيانات ذات الطابع الشخصي ووسع 

هـذا ، ت فقـد تكـون علـى محـرر ورقـي أو علـى محـرر الكـترونيمن مفهوم شكل الدعامة الـتي قـد تتضـمن هـذه البيانـا

وقــد تضــمن التعريــف نقطــة مهمــة تتعلــق �ويــة الشــخص المعــني الــذي يمكــن أن يكــون معرفــا أو قــابلا للتعــرف عليــه 
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وبالتـالي يطــرح التســاؤل في الحالــة الأخــيرة عـن الحــالات الــتي يمكــن أن يكــون فيهـا الشــخص غــير معــرف لكنــه فقــط 

وهـــو مــا يســتنتج معـــه البعــد الــذي يريـــد المشــرع أن يعطيــه لعمليـــة جمــع البيانــات ذات الطـــابع ، ف عليــهقابــل للتعــر 

بل كرس هذا الإجراء كوسيلة ، وبأن الأمر يتعدى مجرد إبرام تصرفات قانونية تتعلق بالتجارة الالكترونية، الشخصي

بالنسبة للسلطة القضائية بشأن  تحقيق وتعرف على هويات أشخاص بغرض خدمة قطاعات أخرى كما هو الشأن

، هــذا وقــد وضــع المشــرع مجموعــة مــن البيانــات الــتي تمكــن مــن التعــرف علــى الشــخص المعــني، القضــايا الــتي تدرســها

تــوحي بأنــه يخصــص بشــأن هــذه البيانــات ولــيس يــذكرها علــى ســبيل الحصــر وهــو أمــر " لاســيما" واســتعماله لعبــارة 

وسـائل وطـرق التعـرف علـى الأشـخاص عديـدة وفي تطـور مسـتمر وان كـان  لأن، منطقي وايجـابي في صـياغة المشـرع

  .قد ذكر منها التقليدية المألوفة التي يسهل الحصول عليها ويسهل علي الشخص المعني في المقابل الإدلاء �ا

كـل شـخص وبالتالي  ، 1تناول المشرع كذلك مسألة الموافقة في حالة إذا كان الشخص المعني عديم أو ناقص الأهلية

في حكــم الشــخص المعــدوم الأهليــة كمــا هــو الشــأن بالنســبة للشــخص البــالغ ســن الرشــد لكنــه مصــاب بــالجنون أو 

وكذلك يقصد به كل من كان في حكم شخص ناقص الأهلية كما هو الشأن بالنسبة للشخص البالغ سن ، 2العته

ت إلى القواعـــد المنصـــوص عليهـــا في حيـــث أحــال المشـــرع في هـــذه الحـــالا ،3الرشــد لكنـــه مصـــاب بالســـفه أو الغفلـــة

القانون العام أي وفقا لما يقرره القانون من الأنظمة الـتي يمكـن أن يخضـع لهـا نـاقص أو عـديم الأهليـة في التعبـير عـن 

وكـل ذلـك مـع مراعـاة الحـق في التراجـع عـن هـذه  ،4إرادته وبالتالي التصرفات القانونية التي ترتب آثارها في مواجهتـه

  .5 أي وقتالموافقة في

السابق الذكر  07-18السابق الذكر والقانون رقم  05-18لكن ما يلاحظ بعد المقارنة بين أحكام القانون رقم 

أن المشـــرع اســـتعمل في القـــانون الأول في إطـــار تحديـــد التـــزام المـــورد الالكـــتروني تجـــاه المســـتهلك الالكـــتروني المتعلقـــة 

في حــين اســتعمل في القــانون الثــاني للتعبــير عــن نفــس ، "المعطيــات جمــع"بالمعطيــات ذات الطــابع الشخصــي عبــارة  

وهــو مــا نســتنتج معــه نســتنتج بــأن المشــرع منــع علــى المــورد الالكــتروني في مجــال ، "معالجــة المعطيــات" المســألة عبــارة 

تــوى لأن بحيــث يتغــير المح، التجــارة الالكترونيــة إخضــاع البيانــات الــتي تحصــل عليهــا لأي عمليــة إضــافية غــير الجمــع
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لا يكـــون أهـــلا لمباشـــرة حقوقـــه المدنيـــة مـــن كـــان فاقـــد التمييـــز لصـــغر في الســـن أو عتـــه أو ": المرجـــع الســـابق، 58-75الأمـــر رقـــم مـــن  42تـــنص المـــادة  2

  ...".جنون
، يها أو ذا غفلـةكل من بلغ سـن التمييـز ولم يبلـغ سـن الرشـد وكـل مـن بلـغ سـن الرشـد وكـان سـف: "المرجع نفسه، 58-75من الأمر رقم  43تنص المادة  3

  ".يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون
جـــوان ســـنة  12المـــؤرخ في  24ج ر عـــدد (، المتضـــمن قـــانون الأســـرة، 1984جـــوان ســـنة  09المـــؤرخ في  11-84مـــن القـــانون رقـــم  81تـــنص المـــادة  4

وصـي أو مقـدم طبقـا لحكـام هـذا ، عتـه او سـفه ينـوب عنـه قانونـا وليأو جنون أو ، من كان فاقد الأهلية أو ناقصها لصغر السن": المعدل والمتمم، )1984

  ".القانون
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وبالتــالي لا ، الجمــع بحســب تعريــف المشــرع للمعالجــة هــو إحــدى صــور هــذه الأخــيرة بالإضــافة إلى عمليــات أخــرى

  .يدخل في صلاحيات المورد الالكتروني إلا عملية جمع المعطيات ذات الطابع الشخصي

لــق بالبيانـات ذات الطــابع كـذلك جعـل المشــرع مـن إجــراء الموافقـة المســبقة أساسـي مـتى تعلــق الأمـر بــأي تعامـل يتع

فضـلا عـن وجـوب احـترام ، الشخصي سواء تعلق الأمر بجمعها أو أي إجراء آخر يمكن أن يدخل في إطار المعالجة

عـدم ، الضوابط المكرسة لأي مـن ن صـور للمعالجـة وهـي احـترام الكرامـة الإنسـانية والحيـاة الخاصـة والحريـات العامـة

لكـن في المقابـل يعفـى مـن الحصـول علـى الموافقـة المسـبقة الشـخص ، 1تهمالمساس بحقوق الأشـخاص وشـرفهم وسمعـ

احـترام :"السـابق الـذكر 07-18مـن لقـانون رقـم  07/5كرسـتها المـادة  المعني ويبرر ذلك بمجموعة من الضرورات

ون تنفيــذ عقــد يكــ، حمايــة حيــاة الشــخص المعــني، التــزام قــانوني يخضــع لــه الشــخص المعــني أو المســئول عــن المعالجــة

الحفــاظ علــى المصــالح الحيويــة ، الشــخص المعــني طرفــا فيــه أو تنفيــذ إجــراءات ســابقة للعقــد اتخــذت بنــاء علــى طلبــه

تنفيذ مهمة تدخل ضمن ، إذا كان من الناحية البدنية أو القانونية غير قادر على التعبير عن رضاه، للشخص المعني

يــة الــتي يتولاهــا المســئول عــن المعالجــة أو الغــير الــذي يــتم مهــام الصــالح العــام أو ضــمن ممارســة مهــام الســلطة العموم

تحقيــق مصــلحة مشـروعة مــن قبــل المسـئول عــن المعالجـة أو المرســل إليــه مـع مراعــاة مصــلحة ، اطلاعـه علــى المعطيـات

 .2"أو حقوقه وحرياته الأساسية/الشخص المعني و

لـى الحصـول علـى إذن الشـخص المعـني بالموافقـة أن هـذه الضـرورات الـتي تمثـل اسـتثناء ع يتبين مـن نـص المـادة أعـلاه

على معالجة معطياته هو أ�ا ناهيك عن كو�ا كثـيرة فـإن مجـال كـل واحـدة منهـا واسـع وغـير مضـبوط بمعـايير محـددة 

أين يمكن في أي ، وبالتالي يكون مجال الموافقة في المقابل ضيق جدا، تمكن على الأقل من استنتاج شروطها بوضوح

، س علــى أي مــن هــذه الضــرورات وبطريقــة قانونيــة مشــروعة لعــدم احــترام إجــراء الحصــول علــى الموافقــةحالــة التأســي

الســابق الــذكر مــن الهــدف  07-18الأمــر الــذي يجــرد القــانون رقــم ، وهــذا في حــد ذاتــه انتهــاك لخصوصــية الأفــراد

  .الخاصة للأشخاصوهو التصدي للتأثير السلبي للتطور التكنولوجي على الحياة ، الذي جاء من أجله
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